
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن مقتضيات  -شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 

خاصة تتعلق باقتناء عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج 

 الدوائر الحضرية
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 (2021يوليو 14) 1442 ذي الحجة 3صادر في  1.21.70ظهير شريف رقم 

تتعلق باقتناء شركات  خاصة مقتضياتبسن  62.19رقم القانون  بتنفيذ

فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج ت اعقار بالأسهم التوصيةشركات و المساهمة

 1الدوائر الحضرية

 وحده، الحمد لله

 بداخله: -الطابع الشريف 

 (وليه اللهمحمد بن الحسن بن محمد بن يوسف )

 أننا:وأعز أمره  اللهيعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه 

 منه، 50و 42سيما الفصلين  لابناء على الدستور و

 يلي:أصدرنا أمرنا الشريف بما 

بسن  62.19ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

 فلاحيةعقارات  بالأسهمتوصية وشركات ال المساهمةمقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات 

 .المستشارينخارج الدوائر الحضرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس  للفلاحةأو قابلة 

 (.2021يوليو  14) 1442ذي الحجة  3وحرر بفاس في 

 بالعطف:وقعه 

 رئيس الحكومة،

  الإمضاء:

 .سعد الدين العثماني
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خاصة تتعلق باقتناء  مقتضياتبسن  62.19رقم قانون 

ت اعقار بالأسهم التوصيةشركات وشركات المساهمة 

 فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية

مقتضيات تغير وتتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم : الأولالباب  

( 1975ابريل  23) 1395من ربيع الثاني  11الصادر في  1.73.645

الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر  المتعلق باقتناء العقارات

 الحضرية

 الأولى المادة

من الظهير الشريف بمثابة قانون  الأولتغير وتتمم على النحو التالي، مقتضيات الفصل 

باقتناء  المتعلق (1975أبريل  23) 1395من ربيع الثاني  11الصادر في  1.73.645رقم 

 :ر الحضرية كما تم تغييره وتتميمهة خارج الدوائلاحأو القابلة للف الفلاحيةالعقارات 

أو بعضا  كلا، الواقعة للفلاحةأو القابلة  الفلاحيةإن اقتناء العقارات  -. الأولالفصل 

 الاعتباريين الأشخاصأو  المغاربةالذاتيين  للأشخاصخارج الدوائر الحضرية، يحتفظ به 

 بيانهم: الآتي المغربيالخاضعين للتشريع 

 الدولة؛ 

 ...............؛ 

 ...............؛ 

 ...............؛ 

بشأن الوصاية  62.17الجارية عليها مقتضيات القانون رقم  السلاليةالجماعات  

 ؛وتدبير أملكها السلاليةلجماعات على ا الإدارية

 ...............؛ 

 ..........؛..... 

مقتضيات الفصل ، مع مراعاة بالأسهموشركات التوصية  المساهمةشركات  

 ؛الثاني أدناه
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الخاضعين للقانون الخاص، الذين يكون أعضاؤهم  الاعتباريين الأشخاصباقي  

 أو الشركاء فيهم أشخاصا ذاتيين مغاربة.

 2 المادة

تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة 

 :1.73.645ه رقم لاإليه أع المشارقانون 

 المنصوص، بالأسهموشركات التوصية  المساهمةيتعين على شركات  -فصل الثاني. ال

خارج  للفلاحةأو قابلة  فلاحيةه، والراغبة في اقتناء عقارات لاأع الأولعليها في الفصل 

 يلي:الدوائر الحضرية أن تتقيد بما 

أو للتفويت،  قابلا، الاقتناءحة موضوع لاأو القابل للف الفلاحيأن يكون العقار  

 التحفيظ؛أو في طور  امحفض

 فلاحية؛ لاستثمارات المعنيأن تخصص العقار  

 للاستثمار الموحدة، من اللجنة الجهوية بالاقتناء المسبقة الموافقةأن تحصل على  

الجهوية  المراكز بإصلاح المتعلق 47.18عليها في القانون رقم  المنصوص

الصادر بتنفيذه الظهير  للاستثمار موحدةالوبإحداث اللجان الجهوية  للاستثمار

، (2019فبراير  13) 1440 الآخرةجمادى  7بتاريخ  1.19.18الشريف رقم 

، يحدد تحملاتوذلك بناء على شروط وشكليات يتضمنها عقد البيع ودفتر 

، المعنينموذجهما، والوثائق الواجب إرفاقها بهما، بنص تنظيمي. يبقى العقار 

مثقال بشروط منع التفويت والرهن والحجز والكراء، إلى حين حصول الشركة 

 هذا القانون. لمقتضياتعلى شهادة رفع اليد، طبقا  المستفيدة

، لشركات للاستثمار الموحدةغير أنه يمكن الترخيص من طرف اللجنة الجهوية 

، برهن العقار للحصول تناءبالاق المسبقة الموافقة، الحاصلة على بالأسهموالتوصية  المساهمة

 الاستثماراتقيمة العقار وكلفة  الاعتبار، يأخذ بعين المشروععلى قرض، من أجل تمويل 

 إنجازها فوقه. المزمع

، بالرسم العقاري أو بمطلب تحفيظ العقار التحملاتيجب إشهار عقد البيع رفقة دفتر 

، التحملاتعقد البيع وفي دفتر عليها في  المنصوص، وال يمكن التشطيب على الشروط المعني

 المشار للاستثمار الموحدةبشهادة رفع اليد مسلمة من طرف اللجنة الجهوية  الإدلاءبعد  إلا

 بها. الملتزم الفلاحية للاستثمارات المعنيةه، تثبت إنجاز الشركة لاإليها أع

مالكه، يمكن للشركة، في حالة اقتناء عقار، به مشروع فالحي متكامل، منجز من طرف 

 شريطة:براء في آن واحد، لإالحصول على موافقة هذه اللجنة وا

 الفلاحي؛ المشروعتقديم جميع الوثائق التي تثبت إنجاز  

 إنجازه؛من طرف اللجنة الجهوية للتأكد من  الفلاحي المشروعمعاينة  

إنجاز تقرير مفصل من طرف اللجنة الجهوية، يتم على أساسه اتخاذ القرار  

 أو عدمها. بالموافقة
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تثمارات الاسوتتبع إنجاز  المراقبة، أثناء للاستثمار الموحدةإذا تبين للجنة الجهوية 

عليها في  المنصوصللشروط  الأشغالالمقتناة، عدم مطابقة  الأراضي علىلاحية الواقعة فال

لات المنصوص عليها في دفتر التحم الآجالوللوثائق المرفقة به أو عدم احترام  التحملاتدفتر 

الاقتناء، فإن هذه  علىالسالف الذكر، والتي بموجبها وافقت اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه 

توجه إعذارا إلى الشركة المعنية، قصد تسوية الوضعية القائمة، داخل أجل تحدده  الأخيرة

 اللجنة.

مار لا ث، إذا تبين لها أن التأخير في إنجاز الاستللاستئثاريمكن للجنة الجهوية الموحدة 

، الأشغال نهاءلإ إلى إرادة الشركة المعنية، أن تحدد لهذه الشركة أجلا إضافيا بالأساسيرجع 

 يكون:بديل لها  مستثمرإدخال  علىأو أن توافق لها 

أعلاه،  الأولىقرة فالاعتباريين المنصوص عليهم في ال الأشخاصإما من بين  

في هذا القانون، ويلتزم  المحددةيذ جميع الالتزامات والشروط فيحل محلها في تن

لاحية للعقار المعني، وتقوم اللجنة فالصبغة ال على والحفاظباستكمال المشروع 

 والكيفياتبداء قرارها حوله، وفق الشروط لإ المذكورة أعلاه بدراسة هذا الطلب

 تنظيمي؛بنص  المحددة

ة فالسال الكيفياتوالذاتيين المغاربة، دون إلزامهم بالشروط  الأشخاصإما من بين  

والرهن والحجز والكراء للعقار  التفويتشروط منع  علىالذكر، ويتم التشطيب 

 المعني.

إذا تبين عدم تقيد الشركة المعنية بما التزمت به، أو تعذر عليها إيجاد من يستكمل 

المذكورة في  الآجالمار، مباشرة بعد انصرام ثالمشروع، تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاست

 البيع، وتبلغه إلى الشركة. لىأعلاه، قرارا بسحب موافقتها المسبقة ع 6و 5قرتين فال

الصادر  1.73.213رقم  بة قانونثامن الظهير الشريف بم 2صل فخلافا لمقتضيات ال

لاحية ف( المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات ال1973مارس  2) 1393من محرم  26في 

لاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، تنقل ملكية العقار فالقابلة للأو 

 المحافظالمعني إلى الدولة بطلب منها، حسب وضعيته في تاريخ إبرام عقد الاقتناء، ويقوم 

العقار  تحفيظالعقارية، بإشهار نقل الملكية المذكور بالرسم العقاري أو بمطلب  الأملاك على

قرار اللجنة بسحب الموافقة وبعد إنجاز التبليغ، وإذا لم ترغب الدولة في نقل  لىني، بناء عالمع

 ملكية العقار لها، يتم اللجوء إلى البيع عن طريق المزاد العلني.

 علىيترتب عن نقل ملكية العقار إلى الدولة، منحها تعويضا للشركة المعنية يحدد مبلغه 

ملكيته إليها، مع أخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه فوق هذا العقار،  أساس قيمة العقار بتاريخ نقل

بالرهن  مثقلاأعلاه. غير أنه إذا كان العقار  الأولىقرة فوفقا لدفتر التحملات المشار إليه في ال

صل، لا يمكن للدولة أداء التعويض للشركة، إلا بعد فمن هذا ال 2قرة فالمنصوص عليه في ال

أداء التعويض بنص  كيفياتية العقار من هذا الرهن، تحدد فلازمة لتصخصم المستحقات ال

 تنظيمي.

للعقارات المذكورة من طرف  الأولالاقتناء  علىلا تطبق الشروط المشار اليها أعلاه 

 عملية تمويل تشاركي في إطار عقد مرابحة. البنوك التشاركية، والتي تكون موضوع



 

 - 6  -  

 3المادة 

من  11الصادر في  1.73.645ابة قانون رقم ثالشريف بممن الظهير  3صل فينسخ ال

لاحة فلاحية أو القابلة للفالمتعلق باقتناء العقارات ال (1975أبريل  23) 1395 الثانيربيع 

 خارج الدوائر الحضرية.

مقتضيات تغير وتتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم : الثانيالباب 

( تنقل 1973مارس  2) 1393من محرم  26الصادر في  1.73.213

بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي 

 يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون

 4المادة 

ابة قانون ثمن الظهير الشريف بم 7صل فالنحو التالي مقتضيات ال لىتمم عـر وتـيـغـت

المنقولة بموجبه إلى  (1973مارس  2) 1393من محرم  26الصادر في  1.73.213رقم 

لاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب فية أو القابلة للـلاحـفـارات الـقـعـة الـيـكـلـة مـدولـال

 وتتميمه:أو أشخاص معنويون، كما تم تغييره 

 على:لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا  -. 7صل فال

الجارية عليها مقتضيات  السلالية ........والجماعات.......العمومية المؤسسات  .1

لجماعات السلالية وتدبير ا على الإداريةبشأن الوصاية  62.17 القانون رقم

 ؛أملاكها

 ؛ ................... .2

 ؛ ................... .3

أو  فلاحية، التي اقتنت عقارات بالأسهموشركات التوصية  المساهمةشركات  .4

من الظهير  2و 1عليها في الفصلين  المنصوصوفق الشروط  للفلاحةقابلة 

 1395من ربيع الثاني  11الصادر في  1.73.645الشريف بمثابة قانون رقم 

خارج  للفلاحةأو القابلة  الفلاحيةباقتناء العقارات  المتعلق (1975أبريل  23)

 الدوائر الحضرية.
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الصادر في  1.63.288م مقتضيات تغير الظهير الشريف رق: الباب الثالث

( بشأن مراقبة العمليات 1963سبتمبر  26) 1383جمادى الأولى  7

العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك 

 الفلاحية القروية

 5 المادة

 1.63.288من الظهير الشريف رقم  12تغير على النحو التالي، مقتضيات الفصل 

( بشأن مراقبة العمليات العقارية 1963سبتمبر  26) 1383 الأولىجمادى  7الصادر في 

القروية كما تم تغييره  الفلاحية بالأملاك والمتعلقة الأشخاصالواجب إنجازها من طرف بعض 

 وتتميمه:

 هذا:تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف  لا -. 12الفصل 

 ؛......................... .1

 62.17أحكام القانون رقم  ية الجارية عليهالالالس والجماعات .............الدولة  .2

 أملاكها؛وتدبير  السلاليةدارية على الجماعات لإبشأن الوصاية ا

 ؛ ................... .3

 ؛ .................... .4

 لمقتضيات، التي تظل خاضعة بالأسهموشركات التوصية  المساهمةشركات  .5

من  11الصادر في  1.73.645هير الشريف بمثابة قانون رقم من الظ 2الفصل 

أو القابلة  الفلاحيةباقتناء العقارات  المتعلق( 1975أبريل 23) 1395ربيع الثاني 

من هذا الظهير، فيما  الأولالفصل  ولمقتضياتخارج الدوائر الحضرية،  للفلاحة

 سنوات. ثلاثالذي تتجاوز مدته  الإيجاريخص 

الجاري عليهم القانون الخاص، الذين يكون الشركاء  الاعتباريين الأشخاصباقي  .6

 الأولإليهم في الفصل  المشار المغاربةالذاتيين  الأشخاصفيهم أو أعضاؤهم، من 

، عندما تتعلق عملياتهم أعلاهإليه  المشار 1.73.645من الظهير الشريف رقم 

وجب مرسوم طبقا بم المحددواقعة خارج دوائر الري  فلاحيةالعقارية بأراض 

 الأولىجمادى  10الصادر في  1.69.25من الظهير الشريف رقم  6للفصل 

 .الفلاحية للاستثماراتبمثابة ميثاق  (1969يوليو  25)1389


